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المُلخّص
تتنــاول الدّراســة مبــدأ عــدم التّمييــز الــذي يتّصــف كقاعــدة قانونيّــة عالميّــة، وتطبيقاتــه المتنوّعــة فــي فــروع 
القانــون، بمــا فــي ذلــك قانــون العقــود. يتجلّــى هــذا المبــدأ فــي ضــرورة إحتــرام حقــوق الأطــراف المُتعاقــدة 
علــى قــدم المُســاواة، مانعًــا فــرض أي شــروط تمييزيّــة أو غيــر عادلــة. كمــا تطــرح الدّراســة فعاليّتــه فــي 
حمايــة الأطــراف الضعيفــة ضمــن العقــود المدنيّــة، كالمســتهلكين والموظفيــن، الذيــن قــد يواجهــون اختــالً 

فــي القــوّة التّفاوضيّــة. 
تبحــث الدّراســة فــي مــدى اتّســاع نطــاق تطبيــق هــذا المبــدأ ليشــمل جميــع مراحــل العلاقــة التّعاقديّــة، 
بــدءًا مــن التّفــاوض وتكويــن العقــد، ومــرورًا بإبرامــه وتنفيــذه، وصــولً إلــى انقضائــه. وعلــى هــذا الأســاس، 
تتوصّــل الدّراســة إلــى أنّ القاضــي يمــارس دورًا محوريًّــا فــي تفعيــل مبــدأ عــدم التّمييــز عبــر مراحــل العقــد 
ــل فــي المحافظــة  ــه، بهــدف أساســيّ يتمثّ ــة لتفســير العقــد وتكميلــه وتعديل ــة، متجــاوزًا مهمتــه التقليديّ كافّ

علــى بقــاء العقــد وتحقيــق العدالــة والتّــوازن بيــن أطرافــه.
الكلمــات المفتاحيّــة: مبــدأ عــدم التمييــز، العقــد، التــوازن العقــدي، تكويــن العقــد، المفاوضــات، تنفيــذ 

العقــد.
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Résumé 
Cette étude examine le principe de non-discrimination, qui est caractérisé comme une rè-
gle juridique universelle, et ses diverses applications dans différentes branches du droit, y 
compris le droit des contrats. Ce principe se reflète dans la nécessité de respecter les droits 
des parties contractantes sur un pied d’égalité, en empêchant l’imposition de toute con-
dition discriminatoire ou injuste. L’étude présente également son efficacité pour protéger 
les parties faibles dans les contrats civils, telles que les consommateurs et les employés, 
qui peuvent faire face à un déséquilibre du pouvoir de négociation. L’étude examine dans 
quelle mesure le champ d’application de ce principe s’étend à toutes les étapes de la rela-
tion contractuelle, depuis la négociation et la formation du contrat jusqu’à son expiration 
en passant par sa conclusion et sa mise en œuvre. Sur cette base, l’étude conclut que le 
juge joue un rôle central dans l’activation du principe de non-discrimination à toutes les 
étapes du contrat, allant au-delà de sa mission traditionnelle d’interpréter, de compléter 
et de modifier le contrat, avec pour objectif principal de préserver la survie du contrat et 
d’atteindre la justice et l’équilibre entre ses parties.

Mots-clés: Principe de non-discrimination, Contrat, Équilibre contractuel, Formation du 
contrat, Négociations, Exécution du contrat.

Le rôle du principe de non-discrimination dans la protection 
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المقدمة
إن مبــدأ عــدم التمييــز مــن أهــم المبــادئ القانونيــة التــي تســعى إلــى تحقيــق العدالــة والمســاواة فــي مختلــف 
جوانــب الحيــاة القانونيــة والاجتماعيــة. فلهــذا المبــدأ دور بالــغ الأهميــة فــي النظــم القانونيــة العقديــة حيــثُ 
يُعــد مــن الركائــز الأساســية الجوهريــة فيهــا)))، فهــو يهــدف إلــى منــع أي ممارســات تمييزيــة تؤثّــر علــى 
حقــوق الأطــراف أو تخــلّ بالمســاواة بينهــم، كمــا يســعى القانــون مــن خلالــه إلــى ضمــان أن تكــون العقــود 
أداة لتحقيــق الإنصــاف بيــن الأفــراد عــن طريــق حمايــة حقــوق الطــرف الأضعــف وتقويــة ثقــة الأطــراف 
فــي المعامــات القانونيــة، ونُشــير إلــى أنــه، يتمثــل دور هــذا المبــدأ فــي ضمــان أن يكــون التّفــاوض بشــأن 
العقــود، صياغتهــا، وتنفيذهــا، خاليــاً مــن أي ممارســات تمييزيــة  ســيّما بســبب التّفــاوت بيــن الأطــراف فــي 
السّــمات الشّــخصية والقــدرات المعرفيــة والاقتصاديــة حيــث إنّ هــذه النّقــاط التّــي ذكرناهــا تنعكــس علــى 

صياغــة العقــد بطريقــة تخــدم طرفــاً أكثــر مــن الآخــر))).
ففــي حياتنــا المعاصــرة لا نجــد شــخصاً فاعــاً إلّ ويفتــرض أن يكــون أحــد صنفيــن، فإمــا يكــون محترفــاً 
تاجــراً أو مســتهلكاً، وبالتالــي تكــون العلاقــة غيــر متوازنــة ولا متكافئــة بالنظــر لمــا يمتلــك التاجــر مــن 
حرفــة فــي ضمــان حقوقــه فــي صياغــة العقــد، وهــذه المشــكلة لا تتشــكل إلّ فــي حالــة أنّ الإنســان لــم 
يستشــر رجــل قانــون فــي مــدى تــوازن العقــد مــن حيــث الواجبــات والالتزامــات بيــن الأطــراف.إنّ انعــدام 
التّــوازن ينشــأ مــن ضعــف ذاتــي مرتبــط بشــخص المتعاقــد، حيــث يكــون ضعيــف الشــخصية لا يســتطيع 
أن يقــول )لا(، ويســلّم للطــرف الآخــر فــي صياغــة العقــد كمــا يشــاء، ويضــع الالتزامــات المناســبة لــه 
ويُرهــق الطــرف الآخــر الّــذي لــم يكــن لــه موقــف واضــح وقــوي فــي المشــاركة بصياغــة العقــد حتــى يكــون 

العقــد متوازنــاً فــي الحقــوق والواجبــات.
إذاً فــي مرحلــة صياغــة العقــد وتحديــد عناصــره الجوهريــة فــي حــال كان أحــد طرفــا العقــد شــخصاً محترفــاً 
والآخــر علــى غيــر درايــة، فــإن المحتــرف يكتــب عقــداً يفــرض فيــه شــروطاً مجحفــة أو تعســفية، غيــر أنًــه 
يحتــاط لنفســه مــن ســهولة التّحلّــل مــن الالتزامــات جزئيــاً أو كليّــاً إضافــة علــى أمــر ليــس بمســتغرب فــي 
مثــل هــذه الفرضيــة، فــإن الطــرف المحتــرف ســيضمن العقــد العديــد مــن الشّــروط التعاقديــة التــي تخولّــه 
فــي فســخ العقــد؛ فالحــذر مــن الدّخــول فــي معامــات تعاقديــة يكــون فيهــا عقــود لا تعــرف مــا هــي البنــود 
التــي تحمــي مصلحتــك، وهــل العقــد متــوازن فــي الالتزامــات.  هنــا يضمــن مبــدأ عــدم التمييــز عــدم وجــود 
شــروطاً مجحفــة أو تمييزيــة فــي فحــوى العقــد تضــرّ بأحــد أطرافــه، فهــذا المبــدأ يعتبــر أداة هامــة لحمايــة 

))) محمــد بروبــن، حمايــة الطــرف لضعيــف فــي العلاقــات التعاقديــة، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراة، كليــة القانــون، 
جامعــة بغــداد، 2019، ص 33.  عبــد القــادر إقصاصــي، فكــرة النظــام العــام ودورهــا فــي حمايــة الطــرف الضعيــف 
فــي العقــد، بحــث منشــور فــي مجلــة معلــم للدراســات القانونيــة والسياســية، مجلــة 3، العــدد 1، 2019، ص 256.

))) عبدالله قاسم العنزي، ماذا تعرف عن توازن العقد؟ بحث منشور على الإنترنت: 
https://makkahnewspaper.com، تاريخ الاطلاع: 19/5/2025.

- أحمــد إبراهيــم حســن، غايــة القانــون )دراســة فلســفة القانــون(، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 2001 م، 
ص 10
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الأطــراف الضعيفــة مــن الاســتغلال فــي العقــود المدنيــة ذلــك أنَّــه مــن الممكــن أن يســعى أحــد طرفــي 
العقــد إلــى اســتغلال الطــرف الآخــر عبــر فــرض شــروط قاســية وغيــر عادلــة كمــا فــي عقــود الإيجــار أو 
القــروض، فيأتــي مبــدأ عــدم التمييــز ليضمــن أن تكــون الشــروط شــفافة وعادلــة لجميــع الأطــراف، وأنّــه لا 

يُســتغل أي منهمــا علــى حســاب الآخــر))). 
فالعقد كونه مصدر من مصادر الالتزام وبوصفه مُنشــئ لآثار في الغالب ســاهمت الإرادة في نشــأتها، 
ولمّــا كانــت هــذه الإرادة إرادة واعيــة ومُدركــة فإنهــا لا تنشــأ مــن الآثــار أو لا تقبــل بهــا إلّ مــا كان متوافقــاً 
مــع مصالحهــا، الأمــر الــذي جعــل كل مــن الحريــة العقديــة والقــوة الملزمــة للعقــد تُعــد مــن الوســائل والسّــبل 
لتحقيــق التــوازن العقــدي الَّــذي يخلــق مســاواة وعدالــة بيــن مصالــح أطــراف العلاقــة العقديــة. فالإطــار 
التّطبيقــي إذاً لمبــدأ عــدم التّمييــز يُشــكل جــزءاً مــن النّظــام القانونــي الأوســع الّــذي يســعى إلــى ضمــان 

المســاواة والعدالــة بيــن الأفــراد ))).
ولأهميــة موضــوع مبــدأ عــدم التمييــز فــي الحيــاة القانونيــة ولدورهــا الهــام فــي العقــود المدنيــة ارتأينــا أن 

يكــون موضــوع » دور مبــدأ عــدم التمييــز فــي حمايــة التــوازن العقــدي« هــو موضــوع دراســتنا .
أهمية موضوع الدراسة:

1( التعرف على دور مبدأ عدم التمييز في العقود المدنية.
2( يســهم هــذا الموضــوع فــي رســم ملامــح جديــدة لقانــون العقــود مــن خــال تحديــد إطــار العلاقــة الجدليــة 
بيــن احتــرام مبــدأ ســلطان الإرادة واســتقرار التعامــل مــن جهــة، وبيــن حمايــة التــوازن العقــدي وحمايــة 
الطــرف الضعيــف فــي العلاقــة العقديــة مــن خــال تدخــل المشــرع أو القاضــي وحــدود وضوابــط هــذا 

التدخــل مــن جهــة أخــرى.
أسباب اختيار موضوع الدراسة:

1( إن تطــور وتعقّــد مجــالات الحيــاة وصــور التعامــات وتشــعبها وازديــاد الشــركات والمشــاريع الكبــرى 
التــي تســعى غالبــاً إلــى تغليــب مصالحهــا الخاصــة علــى مصلحــة المجتمــع والمســتهلك وشــيوع الظلــم 
وهيمنــة قانــون الأقويــاء وأكل أمــوال النــاس بالباطــل فــي المعامــات المدنيــة بالإضافــة إلــى ضعــف الوعــي 
القانونــي لــدى البعــض، كل ذلــك يســتدعي إحيــاء مبــدأ عــدم التمييــز القانونــي العقــدي وتفعيــل دوره فــي 
حمايــة التــوازن بيــن المصالــح المتعارضــة والتوفيــق بينهــا وحمايــة الطــرف الضعيــف فــي المعامــات 

المدنيــة. 
2( عــدم تركيــز انتبــاه القضــاء إلــى أهميــة مبــدأ عــدم التمييــز بوصفــه مصــدراً مهمــاً يمكــن الرجــوع إليــه 
فــي إيجــاد حــل للقضيــة المعروضــة أمامــه عنــد قصــور الحكــم فــي المصــادر الأخــرى وكذلــك فــي تفســير 

))) حسين خليل، قضايا دولية معاصرة، دار المنهل اللبناني، بيروت، 2007، ص 302.
))) عبــد القــادر إقصاصــي، فكــرة النظــام العــام ودورهــا فــي حمايــة الطــرف الضعيــف فــي العقــد، بحــث منشــور فــي مجلــة 

معلــم للدراســات القانونيــة والسياســية، مجلــة 3، العــدد 1، 2019، ص 256.
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إرادة المتعاقديــن وتكملــة مضمــون العقــد وحمايــة التــوازن العقــدي.
إشكالية الموضوع:

وعلــى اعتبــار أن عمليــة التعاقــد كانــت تتســم بالبســاطة بخــاف الوضــع الحالــي الــذي غلــب عليــه 
التعقيــد والصعوبــة نتيجــة التطــور والتحــول القانونــي الــذي عرفــه العالــم مقابــل انتشــار الضعــف المعرفــي 
والقانونــي لــدى المتعاقديــن، ونظــراً لأهميــة الموضــوع ارتأينــا دراســته انطلاقــاً مــن الإشــكالية الآتيــة: 

 ما هو الدّور الذي يلعبه مبدأ عدم التمييز ليحافظ على التوازن العقدي؟ 
وللإجابة على هذه الإشكالية اعتمدنا المنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خلال التقسيم التالي:

خطة بحث موضوع الدراسة:
لقد وزعنا هذه الدراسة على مبحثين تسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة:

المبحث الأول: دور مبدأ عدم التّمييز في مرحلة تكوين العقد
المبحث الثاني: دور مبدأ عدم التمييز في مرحلة تنفيذ العقد

 
المبحث الأول: دور مبدأ عدم التّمييز في مرحلة تكوين العقد 

إن المرحلــة الســابقة للتعاقــد أو مرحلــة المفاوضــات التعاقديــة هــي فتــرة استكشــافية ومهمــة فــي نفــس 
الوقــت لمــا تُثيــره مــن مناقشــات بيــن الطّرفيــن، وعــادةً مــا تســتغرق هــذه المرحلــة وقتــاً طويــاً وشــاقّاً، 
وخاصــةً فــي العقــود ذات القيمــة الاقتصاديــة والماليــة الكبيــرة، والتــي لا تلائمهــا القواعــد الكلاســيكية 
المعروفــة )اقتــران الإيجــاب بالقبــول(. وعلــى الرّغــم مــن اعتبــار المفاوضــات بمثابــة الأعمــال التحضيريــة 
إلا أنَّهــا تُعتبــر مــن الأعمــال الهامــة التــي تتقيّــد إرادة الأطــراف فيهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، وقــد يُرجَــعُ 
إليهــا فــي المســتقبل بوصفهــا وســيلة لتفســير العقــد عنــد الحاجــة، وتتعــرض لبيــان انعكاســات ذلــك علــى 

الإرادة ودورهــا فــي المجــال التعاقــدي))).
فهــي مرحلــة استكشــافية يلتمــس فيهــا كل طــرف طريقــه إلــى العقــد، ممــا يســتدعي فــي الغالــب اســتعدادات 
ضخمــة خصوصــاً بعــد التطــور التّكنولوجــي الهائــل الــذي يشــهده العالــم، والــذي جعــل مــع مــرور الوقــت 

هــذه المرحلــة ليســت مجــرّد مرحلــة تحكمهــا اجتهــادات شــخصية، وإنمــا تترتــب عليهــا آثــار قانونيــة.
فــي هــذا السّــياق يمكــن طــرح الإشــكاليات التّاليــة: مــا مضمــون المفاوضــات العقديــة؟ مــا دور مبــدأ 

))) حليــس الخضــر، مرحلــة المفاوضــات التعاقديــة، مجلــة المنــار للبحــوث والدراســات القانونيــة والسياســية، العــدد الأول، 
الاطــاع:  تاريــخ   :https://asjp.cerist.dz.:الانترنــت علــى  منشــور  بحــث  يليهــا.  ومــا   162 2017، ص 

.20/5/2025
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عــدم التمييــز فــي هــذه المرحلــة؟ وفــي حــال تــم قطــع المفاوضــات، كيــف يمكــن لهــذا المبــدأ أن يتجلّــى 
لحمايــة التــوازن العقــدي؟

المطلب الأول: دور مبدأ عدم التمييز في المرحلة السّابقة للتعاقد 
إنّ المرحلــة الســابقة للتعاقــد تبــدأ بالمناقشــات والمفاوضــات والتــي قــد تتقــدم شــيئاً فشــيئاً، وقــد تأخــذ هــذه 
المرحلــة مُــدّة طويلــة، فالمفاوضــات كانــت تتسّــم بأنهــا متواضعــة ومحــدودة وذلــك مــن حيــث قيمتهــا 
ونطاقهــا، فالعقــد بســيط مــن حيــث شــكلياته، وحتـّـى القواعــد المنظمــة لــه مُتلائمــة إلــى حــدّ كبيــر مــع 

حاجيــات المجتمــع))).
وسنتطرق إلى تعريف المفاوضات ومن ثم أهميتها.

الفقرة الأولى: تعريف المفاوضات
المفاوضــات لغــةً هــي المســاومة والمشــاركة، وتفاوضــوا فــي الحديــث أي أخــذوا منــه وتفــاوض القــوم فــي 

الأمــر أي فــاوَض بعضهــم بعضــاً))).
كما أنّ هناك العديد من التعريفات التي صاغها فقهاء القانون للمفاوضات نذكر عدداً منها:

فــي  تتمثـّـل  التّمهيديــة  العمليــات  مــن  »مجموعــة  بأنهــا:  عرّفهــا  مــن  الفقهــاء)))  مــن 
اتفــاق. إلــى  التّوصــل  بهــدف  النظــر،  وجهــات  وتبــادل  والمشــاورات،  والمباحثــات  المســاعي 
كما عرّفها البعض))) بأنها: » تحاور ومناقشة وتبادل الآراء والأفكار، والتّفاعل بين الأطراف من أجل 
الوصــول إلــى اتفــاق معيّــن حــول مصلحــة أو حــل لمشــكلة مــا، اقتصاديــة، قانونيــة، تجاريــة، سياســية....

وذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه))) إلــى تعريــف المفاوضــات بأنهــا: » المرحلــة الّتــي يتــمّ فيهــا بحــث كافــة 
الجوانب الفنية والمالية والقانونية للعقد المُزمع إبرامه.

أمــا القانــون اللبنانــي فلــم يُعــر أي أهميــة لا فقهــاً ولا اجتهــاداً لهــذه المرحلــة ولكــن قانــون الموجبــات والعقــود 
الصــادر ســنة 1932 أتــى علــى ذكرهــا فاعتبــر أنّ العقــد هــو نتيجــة مســاوات قــد تكــون طويلــة ومتعــددة 

الوجــوه. والمســاوات هــي وجــه مــن وجــوه المفاوضــات.
وفــي العقــود المهمــة تكــون المفاوضــات معقــدة وتــدوم طويــاً وتــؤدي إلــى دفــع مصاريــف هامــة بســبب 

حليس الخضر، مرحلة المفاوضات التعاقدية، المرجع السابق، ص9.. 	(((
لسان العرب لابن منظور، تحقيق عبدالله على الكبير، دار المعارف، ج 7، ص 210. 	(((

(3)Cornu (G): Vocabulaire juridique, Ass.H.Capitant, P.U.F, 1996, p.535.
أحمــد عبــد الكريــم ســامه، قانــون العقــد الدولــي » مفاوضــات العقــود الدوليــة القانــون الواجــب التطبيــق وأزمتــه«، دار  	(((

النهضــة العربيــة للنشــر، القاهــرة، بــدون ســنة طبــع، ص 62.
ص: 52   ،2003 طبعــة  للنشــر،  الجديــدة  الجامعــة  دار  الإلكترونيــة،  المســؤولية  منصــور،  حســين  محمــد  	(((

.203 وص: 
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علــى  يفــرض  ممــا  النيــة  علــى حســن  ومبنيــة  جديــة  تكــون  أن  يجــب  لذلــك  والاستشــارات  الدّراســات 
لتحديــد مواقفهــم ومصالحهــم. المفاوضيــن موجــب الإعــام والاســتعلام 

 ويمكــن تعريــف المفاوضــات إنهــا عبــارة عــن تبــادل وجهــات موضــوع العقــد وشــروطه ومناقشــتها وتعبيــر 
عــن مواقــف يتخذهــا المفاوضــون تمهيــداً إلــى اتفــاق نهائــي.

والرئيــس مصطفــى العوجــي تنــاول الفتــرة الســابقة للتعاقــد فــي الجــزء الأول مــن مؤلفــه »القانــون المدنــي« 
فعــرّف المفاوضــات بأنهــا:« تبــادل فــي وجهــات النظــر حــول موضــوع العقــد وشــروطه، ومناقشــةً لهــا 
وتعبيــر عــن مواقــف، عــن العــروض والعــروض المقابلــة، يتخذهــا المفاوضــون تمهيــداً للوصــول إلــى 

اتفــاق نهائــي«.
كمــا نصــت المــادة 166 مــن قانــون موجبــات وعقــود علــى التالــي:« إن قانــون العقــود خاضــع لمبــدأ 
حريــة التعاقــد، فالأفــراد أن يرتبــوا علاقاتهــم القانونيــة كمــا يشــاؤون بشــرط أن يراعــوا مقتضــى النظــام العــام 

والآداب العامــة والأحــكام القانونيــة التــي لهــا الصّفــة الإلزاميــة«.
الفقرة الثانية: أهمية المفاوضات

مــن خــال التعريفــات السّــابقة يتضــح لنــا وبجــاء، أهميــة المفاوضــات ومــدى تأثيرهــا فــي حيــاة العقــد، 
وحــدوث حالــة مــن التــوازن بيــن أداءات طرفيــه، وغلــق بــاب اســتغلال أحدهمــا للآخــر، مــن خــال فــرض 
شــروط مجحفــة علــى الطــرف الآخــر، وممــا لا شــك فيــه أن المفاوضــات ومــا ينبثــق منهــا مــن تبــادل 
الاقتراحــات والتقاريــر والدّراســات الفنيــة والاستشــارات التــي يتبادلهــا أطــراف التفــاوض تجعــل العقــد متوازنــاً 

مــن خــال مــا تُســفر عنــه مــن حقــوقٍ والتزامــات لطرفيــه))).
تجــدر الإشــارة أنّ مرحلــة المفاوضــات العقديــة تعتبــر مــن أهــم مراحــل العقــد، نظــراً لمــا تحظــى بــه مــن 
أهميــة فــي العمليــة العقديــة فهــي التــي تحــدد أهــم ومعظــم النزاعــات وحقــوق أطــراف هــذه العمليــة، لذلــك 
فــإن عــدم قابليــة العقــد للتفــاوض يجعــل هنــاك تفاوتــاً كبيــراً بيــن المتعاقديــن مــن حيــث المراكــز القانونيــة، 
ويتضــح ذلــك بجــاء فــي » عقــود الإذعــان » التــي يفــرض فيهــا أحــد المتعاقديــن شــروطاً تعســفية علــى 

المتعاقــد الآخــر، ممــا ينتــج عنــه اختــلًاا فــي التــوازن العقــدي))).
ومن ثم فإن الحرص على وجود المفاوضات العقدية يمنع حدوث هذا الاختلال في التوازن العقدي.

فالتــوازن العقــدي هــو هــدف العمليــة التعاقديــة ومقصــد التّشــريعات القانونيــة علــى مــر العصــور، لأنــه 

حســام الديــن كامــل الأهوانــي، المفاوضــات فــي الفتــرة قبــل التعاقديــة ومراحــل إعــداد العقــد الدولــي، مجلــة العلــوم  	(((
القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد الثانــي، يوليــو 1996، ص 38، كليــة الحقــوق جامعــة عيــن شــمس، ص 394.
محمــد حســين عبــد العــال، التنظيــم الاتفاقــي للمفاوضــات العقديــة، دراســة تحليليــة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، مصــر، 

2008، ص 3.
عبــد المنعــم فــرج الصــدة، عقــود الإذعــان فــي القانــون المصــري، رســالة دكتــوراه، مطبعــة جامعــة فــؤاد الأول، 1946،  	(((

ص 77.
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مرتبــط بالعدالــة، والعدالــة مرتبطــة بالعقــد، ولعــل العبــارة الشــهيرة » مــن قــال عقــداً فقــد قــال عــدلًا » هــي 
تجســيد حقيقــي لهــذا الارتبــاط، ورغــم مكانــة هــذه العبــارة ومكانتهــا ومــا تنتــج عنهــا مــن قواعــد قانونيــة 
تفرض المســاواة على الجميع في العملية العقدية، دون ثمة تفرقة أو محاباة لأحد على حســاب الآخر، 
نجــد أن هــذه العبــارة لا تعبــر عــن الواقــع الحقيقــي للعقــد، فالعقــد فــي ذاتــه لا يرتــب التزامــات عادلــة دائمــاً 

لأنــه فــي النهايــة تعبيــر عــن إرادات غيــر متكافئــة غالبــاً ))).
فالأصــل أنّ المراكــز القانونيــة لأطــراف العقــد تكــون متكافئــة، فالعقــد بمعنــاه الحقيقــي يعبّــر عــن إرادات 
متكافئــة ومتســاوية، تبحــث وتناقــش شــروط العقــد بحريــة، لكــن هــذا التّكافــؤ وهــذه المســاواة لا تعبــر 
أو  الاقتصاديــة  النّاحيــة  مــن  ســواء  الفعليــة  والمســاواة  التّكافــؤ  فيــه  تغيــب  الــذي  العملــي  الواقــع  عــن 
الاجتماعية، فبعد أن كان المتعاقدين يملكون حرية مناقشــة العقد وإخضاعه لمبدأ المســاومة والمناقشــة 
والمفاوضــة، اختلــف الأمــر مــع وجــود عقــود الإذعــان التــي ظهــرت مــع انتشــار التّطــور الاقتصــادي 

وظهــور الصّناعــات الكبيــرة.
ونــرى أنّ المفاوضــات وإخضــاع العمليــة العقديــة لهــا يحقــق الحمايــة لهــا منــذ البدايــة فتقيــه مــن الاختــال 
وتجعلــه متوازنــاً، لمــا تنطــوي عليــه مرحلــة المفاوضــات مــن أهميــة فــي تحديــد أهــم ومعظــم التزامــات 
وحقــوق طرفَــي العقــد، وفــي هــذا يقــول أحــد فقهــاء الفقــه المصــري))) » إنّ نجــاح العقــد أو فشــله مرهــون 
بمســتوى إعــداد العقــد فــي مرحلــة المفاوضــات فكلمــا كان الإعــداد جيــداً كلَّمــا جــاء العقــد متوازنــاً لا يشــوبه 
نقــص أو غمــوض بمــا يكفــل تنفيــذه دون منازعــات أو خــاف، وعلــى العكــس مــن ذلــك كلمــا كان الإعــداد 
رديئــاً جــاء العقــد غيــر متــوازن ومشــوباً بالثَّغــرات والغمــوض الأمــر الّــذي يفتــح بــاب النّــزاع والصــراع بيــن 

الطرفين مســتقبلًا«.
ويقــول آخــر: » تحظــى المفاوضــات العقديــة، بأهميــة بالغــة مــن النّاحيــة القانونيــة، فهــي تلعــب دوراً 
ــة إبــرام العقــد، كمــا أنّ حســن إرادة عمليــة المفاوضــات أمــر يحــد مــن المنازعــات  ــاً بالنّســبة لمرحل وقائي

فــي المســتقبل«.
ــا تقــدم أنَّ المفاوضــات لهــا دور فــي تحقيــق التــوازن العقــدي، فهــي تُمكّــن الطرفيــن المتفاوضيــن  يتبيّــن ممَّ
مــن الاطــاع علــى كافــة التّفاصيــل المتعلقــة بالعقــد، والشــروط والالتزامــات المترتبــة علــى عاتــق أطــراف 
ــر عــن توافــق إرادات الأطــراف المتفاوضــة،  التّفــاوض والمتصلــة بالعقــد المزمــع إبرامــه، وهــي بذلــك تُعبِّ
ــر عــن رضائهــم تعبيــراً حقيقيــاً ينعكــس علــى العقــد، فيتحقــق التــوازن القانونــي والاقتصــادي، كذلــك  وتُعبِّ

تمتــاز المفاوضــات بأنهــا لا ترتــب مســؤولية علــى المتفــاوض الــذي يعــدِل عــن تفاوضــه))).

(1)SPITZ (J.F), «Quidit Contractuel dit juste «: Quelques remarques sur une formule d’Alferd 
Fouillee, R. T, d., civ.2007. p.281.

عبــد العزيــز المرســي حمــود، الجوانــب القانونيــة لمرحلــة التفــاوض ذات الطابــع التعاقــدي، دراســة مقارنــة، 2005،  	(((
ص 12.

اتفــاق ضمنــي  تنطــوي علــى  بعــد،  فيمــا  التفصيليــة للاتفــاق عليهــا  بالمســائل  تجــدر الإشــارة هنــا أن الاحتفــاظ  	(((
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كمــا يتبيــن دور المفاوضــات فــي تحقيــق التــوازن العقــدي مــن خــال اعتبارهــا وســيلة وقائيــة تحــول دون 
اختــال العقــد المزمــع إبرامــه، لأنــه فــي حالــة الخــاف علــى المســائل التّفصيليــة الســابقة، ولــم يتــم الاتفــاق 
بشــأنها فــإن ذلــك يمثــل اختــال للتــوازن العقــدي، ممــا يســتتبع التدخــل القضائــي لإعــادة التـّـوازن إلــى 

العقــد.
وفــي النهايــة، إنَّ مبــدأ عــدم التمييــز يلعــب دوراً مهمــاً فــي مرحلــة المفاوضــات نظــراً لمــا تتضمنــه مــن 
مناقشــات ومســاومات متبادلــة بيــن طرفــي العلاقــة العقديــة، الأمــر الــذي يضمــن اســتقرار العقــد وخروجــه 

متوازنــاً لا يشــوبه نقــص أو يعتريــه ضعــف أو غمــوض بمــا يكفــل تنفيــذه دون منازعــات أو خلافــات.
المطلب الثاني: دور مبدأ عدم التمييز في قطع المفاوضات

 إنَّ مرحلــة المفاوضــات تنتهــي إمّــا بإبــرام العقــد النهائــي، وإمّــا بفشــلها، علــى أنّهــا قــد تنتهــي بقطعهــا. 
فقــد يقطعهــا أحــد الأطــراف عندمــا يتبيــن لــه أن الصفقــة يتخللهــا مخاطــر جســيمة، أو أنــه ليــس مــن 
المتوقــع أن تُســفر عــن ربــح مــا، أو أنــه قــد ينتــج عنهــا خســائر هائلــة لــه، وقــد يقطعهــا عندمــا يتبيــن لــه 
أنّ المفاوضــات الموازيــة الأخــرى التــي كان يجريهــا منــذ البدايــة مــع طــرف آخــر تعــده بشــروط أفضــل.

الفقرة الأولى: موقف التشريع الفرنسي من قطع المفاوضات، 
لقــد أرســى الفقــه والقضــاء الفرنســيين))) أســس المســؤولية قبــل التعاقديــة واعتبرهــا مســؤولية تقصيريــة، 
وذلــك علــى عكــس مــا ذهــب إليــه القانــون الألمانــي وجانــب مــن الفقــه والقضــاء فــي القانــون السويســري. 
ــد حريــة الأطــراف فــي العــدول، حيــثُ يظــلّ كل  ويؤكــد الفقــه والقضــاء الفرنســي أنَّ المفاوضــات لا تقيِّ
منهمــا محتفظــاً بحريتــه فــي التعاقــد أو عــدم التّعاقــد، وأنَّ قطــع هــذه المفاوضــات يترتــب عليــه مســؤولية 
عــن قطعهــا إذا اقتــرن هــذا العــدول بخطــأ، ويجمــع الفقــه والقضــاء الفرنســيين علــى اعتبــار هــذه المســؤولية 
مســؤولية تقصيريــة أساســها الخطــأ نتيجــة الإخــال بواجــب عــام يفــرض مراعــاة مبــدأ حســن النيــة فــي 

المرحلــة الســابقة علــى إبــرام العقــد))).
ــة والمحاســبة علــى الإخــال بهــا، فــي حالــة العــدول  ونُشــير إلــى أنَّ المدخــل لإعمــال قواعــد حســن النيَّ
عــن التفــاوض، يكــون مــن خــال فكــرة الخطــأ التقصيــري. فالخطــأ يتمثــل فــي الإخــال بالواجــب العــام 
بعــدم الانحــراف عــن المســلك المألــوف المعتــاد، فالمســلك المألــوف والمعتــاد يتمثــل فيمــا يتفــق ومقتضيــات 
حســن النيــة والخــروج عليــه يُعــد خطــأً تقصيريــاً، وحســن النيــة يقتضــي أن تكــون المفاوضــات مجــالًا 

بالتفــاوض يلــزم الطرفيــن بالدخــول فــي التفــاوض لاحقــاً بهــدف التوصــل إلــى اتفــاق بشــأن هــذه المســائل الموضوعيــة. 
انظــر فــي ذلــك: عبــد العزيــز مرســي حمــود، المرجــع الســابق، ص 58.

(1) Cass.com., 20 mars 1972, RTDC., p.779, obs.Durry; JCP,1973. p.n 17543, note. J. 
Schmidit..

نقــاً عــن أميــة علــوان، ملاحظــات حــول المســؤولية قبــل العقديــة عــن قطــع المفاوضــات فــي عقــود التجــارة الدوليــة،  	(((
تقريــر مقــدم لنــدوة المنظمــة التعاقديــة للقانــون المدنــي ومقتضيــات التجــارة الدوليــة، القاهــرة، 1993 ص 28، 
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للتعامــل بشــرف وثقــة ونزاهــة))).
ويتوافــر أن هــذا الخطــأ بإثبــات أن أحــد الأطــراف قــد انحــرف عــن الســلوك المألــوف الــذي يتبعــه عــادةً 
الشــخص اليقــظ عنــد وضعــه فــي نفــس الظــروف الخارجيــة، وواجــب مراعــاة حســن النيــة أثنــاء التفــاوض 
لا يعنــي أنّــه لا يفــرض علــى أطرافهــا عــدم قطــع المفاوضــات وإنمــا يوجــب عــدم إنهائهــا إذا تســبب ذلــك 

فــي إيقــاظ ثقــة مشــروعة لــدى الطّــرف الآخــر تتمثــل فــي توقعــه النجــاح فــي إبــرام العقــد.
ويمكــن للأفــراد أثنــاء المفاوضــات أن يقيّــدوا مــن حريتهــم فــي التعاقــد، وذلــك بإبــرام عقــود تمهيديــة، ومــن 
ثــم يعتبــر الإخــال بالالتزامــات المترتبــة علــى هــذه العقــود خطــأ عقديــاً تحكمــه قواعــد المســؤولية العقدية))).

الفقرة الثانية: موقف المشرع اللبناني
أورد المشّــرع اللّبنانــي اســتثناء علــى مبــدأ الحريــة التعاقديــة يمكــن اســتخلاصه مــن نــص المــادة 124 
موجبــات وعقــود والتــي جــاء فيهــا: »يلــزم أيضــاً بالتعويــض مــن يضــر الغيــر بتجــاوزه فــي أثنــاء اســتعمال 
حقــه حــدود حســن النيــة أو الغــرض الــذي مــن أجلــة منــح هــذا الحــق ». والمبــدأ المــرادف للحريــة التعاقديــة 
هــو الحريــة بعــدم التعاقــد أو عــدم الالتــزام شــرط أن تمــارس هــذه الحريــة بقــدر مقبــول مــن الاســتقامة 
وحســن التصــرف. فهنــاك قاعدتــان مرتبطتــان ببعضهمــا البعــض)))، وهمــا حســن النّيــة والحريــة التعاقديــة. 
فالأولــى واجبــة مــع الغيــر، وتكــون هــذه القاعــدة )حســن النّيــة( مرافقــة للعقــد منــذ نشــأته وحتــى مراحــل 
تنفيــذه. والثانيــة أســاس الرضــى )المــادة 176 م. ع.( المعتبــرة الركــن لــكل عقــد واتفــاق، وهــي حــق لــكل 

فــرد شــرط ممارســتها فــي حــدود القاعــدة الأولــى ألا وهــي حســن النيــة. 
بهــذا يتبيــن أن القضــاء اللبنانــي))) تبنــى فكــرة مبــدأ حســن النيــة فــي مرحلــة المفاوضــات كمــا تبناهــا فــي 
مرحلــة تنفيــذ العقــد، وأصبــح هــذا المبــدأ يحكــم العقــد ابتــداءً مــن مرحلــة تكويــن العقــد وذلــك لضمــان ســير 
المعامــات العقديــة مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا بــأن تكــون محكومــة بحســن التصــرف والشــرف والنزاهــة.

بالتالــي إنّ قطــع المفاوضــات بســوء نيــة أو بــدون ســبب جــدّي يــؤدي إلــى مســؤولية الطــرف الــذي قطعهــا 
مــن الأضــرار التــي تصيــب الطــرف الآخــر وذلــك لأنــه » لا ضــرر ولا ضــرار«، وأيضــاً » الضّــرر يُــزال 

حســام الديــن كامــل الأهوانــي، المفاوضــات قبــل التعاقديــة ومراحــل إعــداد العقــد الدولــي، تقريــر مقــدم لنــدوة المنظمــة  	(((
التعاقديــة للقانــون المدنــي ومقتضيــات التجــارة الدوليــة، نشــر معهــد قانــون الأعمــال الدولــي، كليــة الحقــوق، جامعــة 
القاهــرة، بالاشــتراك مــع القســم العلمــي والفنــي للبعثــة الثقافيــة التابعــة لســفارة فرنســا ونقابــة محامــي باريــس المعهــد مــن 

3-2 ينايــر، 1993، ص 67.
أمية علوان، المرجع السابق، ص 28. 	(((

محكمــة الاســتئناف المدنيــة فــي بيــروت رقــم 529، تاريــخ 2001/3/27، دعــوى شــركة ديمــا/ شــركة كيمبرلــي  	(((
ص 101.  ،2001 العــدل،  كلارك، 

- استئناف بيروت المدنية، قرار رقم 632 تاريخ 1968/4/25, النشرة القضائية، 1970، ص 449. 
))) حــول هــذا الموضــوع: فايــز الحــاج شــاهين، فــي المســؤولية الســابقة لتعاقــد عــن قطــع المحادثــات؟، مجلــة العــدل، 

1979، قســم الدراســات، ص 1-13..
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بجبــره »))).
يشــمل التّعويــض عــن قطــع المفاوضــات بــدون ســبب جــدي، الأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي لحقــت 
بالطــرف المضــرور، كالنفقــات والمصاريــف التــي صُرفــت فــي التنقــات والإقامــة والدراســات الفنيــة مــن 
أجــل إبــرام العقــد النهائــي، وكذلــك الضــرر الناتــج عــن المســاس بالسّــمعة التّجاريــة وتفويــت فرصــة إبــرام 

العقــد المنشــود فــي حــدود احتمــال تحقيقهــا.
ــد الفقــه اللُّبنانــي))) بمعظمــه التّوجــه الَّــذي ســار عليــه أغلبيــة الفقهــاء الفرنســيين لجهــة أنّ  ومــن جهتــه أيَّ
المســؤولية الناجمــة عــن قطــع المفاوضــات هــي مســؤولية تقصيريــة، فالرّئيــس ســيوفي أحــال فــي مــا يتعلــق 
راســة التي وضعها البروفيســور فايز الحاج شــاهين في المســؤولية السّــابقة  بموضوع المفاوضات إلى الدِّ

للتعاقــد والنّاشــئة عــن قطــع المحادثــات.
وهــذا يفيــد ضمنــاً أنّ الرئيــس ســيوفي تبنّــى الأســاس القانونــي الــذي نــادى بــه البروفيســور الحــاج شــاهين 
الــذي اســتبعد نظريــة الخطــأ العقــدي ونظريــة الخطــأ التقصيــري كأســاس للمســؤولية الناشــئة عــن قطــع 

المفاوضــات.
فعلــى ضــوء مــا تقــدم، ومــن منطلــق أنَّ المفاوضــات تقــوم علــى مبــدأ حســن النيــة ومبــدأ عــدم التمييــز 
بيــن أطــراف العقــد، حيــث ينبغــي علــى كل طــرف مــن أطــراف المفاوضــات العقديــة فــي كل مراحــل العقــد 
أن يتعامــل بحســن نيــة وبصــدق وعدالــة مــع الطــرف الآخــر لأن الإخــال بهــذه الالتزامــات فــي مرحلــة 
المفاوضــات العقديــة يــؤدي إلــى اختــال التّــوازن العقــدي. فمبــدأ حســن النيــة يُعــد هــو الالتــزام الرئيســي 
الّــذي يتفــرغ منــه التزامــات أخــرى، يتوجــب علــى الأطــراف المتفاوضــة الالتــزام بهــا، وهــذا لا يعنــي الالتــزام 
بإبــرام العقــد النهائــي، لأن ذلــك يتعــارض مــع مبــدأ حريــة التعاقــد. فالمتعاقــد يظــلّ لــه الحريــة الكاملــة فــي 
إبــرام التعاقــد مــن عدمــه، فيجــوز لــه أن يتــم التعاقــد أو ينســحب منــه فــي أي وقــت شــريطة أن يتــم ذلــك 
فــي إطــار حســن النيــة، لأن الإخــال بحســن النيــة يثيــر مســؤولية الطــرف الــذي أخــل بــه كمــا أســلفنا 

ســابقاً، حمايــةً للثقــة المشــروعة ولعــدم التمييــز بيــن الأطــراف المتفاوضــة.

حليس لخضر، مرجع سابق، ص 9 . 	(((
فايز الحاج شاهين، المرجع السابق، ص 303. 	(((
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المبحث الثاني: دور مبدأ عدم التمييز في مرحلة تنفيذ العقد

نظّــم المشــرّع اللبنانــي العلاقــات العقديــة ووضــع لهــا أصــولًا ومبــادئ لا يمكــن لأي متعاقــد أن يحيــد عنهــا 
وأعطاهــا الصّفــة الآمــرة، إلّ أنّــه لــم يحِــد عــن المبــادئ العامــة للقانــون التــي قضــت بحريــة التعاقــد بيــن 
الأشــخاص، وجعــل العقــد شــريعةً للمتعاقديــن فهــو مُلــزم لأطرافــه لناحيــة التزاماتهــم ويســري عليهــم دون 

الغيــر مــن جهــة، ولناحيــة إلــزام القوانيــن لهــم فــي بعــض الحــالات مــن جهــة أخــرى. 
وللعقــود مراحــل عــدّة تبــدأ مــن التخطيــط والتحضيــر للتعاقــد أي مــا يعــرف بمرحلــة المفاوضــات، مــروراً 
بلحظــة الإبــرام، ومنهــا إلــى التّنفيــذ، والجديــر بالقــول أن المشــرع اللّبنانــي فــي قانــون الموجبــات والعقــود 
وضــع لــكل مرحلــة أصــولًا والتزامــات ألــزم بهــا كل الأطــراف، فــإذا انعقــد العقــد صحيحــاً وجــب تنفيــذ 
الالتزامــات النّاشــئة عنــه، ويجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه وبطريقــة تتفــق مــع مــا يوجبــه حســن 
النيــة. بمعنــى أن القاضــي يطبــق العقــد علــى المتعاقديــن ويلزمهمــا بتنفيــذه كمــا لــو كان يطبّــق قانونــاً، 
لأن العقــد يقــوم مقــام القانــون فــي تنظيــم العلاقــة فيمــا بيــن المتعاقديــن. مــع ملاحظــة أن العقــد لا يخالــف 
نصــوص القانــون الآمــرة لأنهــا مــن النظــام العــام. فالســؤال الــذي يــدور فــي ذهننــا هــو كيــف يتــم تنفيــذ 

العقــد ســواء فــي ظــل الظــروف العاديــة أو الظــروف الطارئــة؟.
المطلب الأول: دور مبدأ عدم التمييز في تنفيذ العقد في ظل الظروف العادية 

ســنتطرق فــي هــذا المطلــب إلــى بحــث مــدى تأثيــر مبــدأ عــدم التمييــز علــى تنفيــذ العقــد فــي الحــالات 
العاديــة.

الفقرة الأولى: المبادئ التي تحكم تنفيذ العقد
إنّ تنفيــذ العقــد موضــوع تحــت الرقابــة القضائيــة ممــا يفــرض حصولــه بصــورة تحقــق أهدافــه ضمــن حــدود 
حســن النيــة والإنصــاف والعــدل، وهــذا مــا أكدتــه نــص المــادة 221 مــن قانــون موجبــات وعقــود اللبنانــي 
مــا يلــي: » إنّ العقــود المنشــأة علــى الوجــه القانونــي تلــزم المتعاقديــن، ويجــب أن تُفهــم وتُفسّــر وتُنفّــذ وفاقــاً 
لحســن النيــة والإنصــاف والحــرف«. فمبــدأ حســن النيــة يتمثّــل بالاســتقامة فــي التعامــل وعــدم الإضــرار 
بالغيــر فــي معــرض اســتعمال حــق مــن الحقــوق والالتــزام بمبــادئ العــدل والإنصــاف وعــدم تجاوزهمــا، 

كمــا يفــرض التّعامــل بشــرف مــع الغيــر ممــا يؤمــن ســامته والثقــة المتبادلــة))).
أمّــا بالنّســبة لمضمــون حســن النّيــة فقــد اختلفــت حولــه الآراء وإن كانــت متفقــة علــى معنــاه، فحســن النيــة 
فــي الواقــع هــو ركــن مــن أركان القانــون الوضعــي لــه المفاعيــل ذاتهــا التــي لســائر الأركان كســامة 
الرضــى مثــاً إذ مــن شــأنه أن يحــول دون تنفيــذ العقــود. فيعتبــر بنظــر المحاكــم الدائــن أو المديــن ســيء 
النيــة إذا ترافقــت مــع تنفيــذ العقــد ظــروف مرهقــة للطــرف الآخــر كطلــب تســليم البضاعــة المشــتراة فــوراً 

))) ألبير فرحات، حسن النية في العقود والموجبات، مجلة المحامي، السنة السابعة عشرة 1952، ص 54.
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بينمــا يعلــم الشــاري أنّهــا غيــر جاهــزة ويعتبــر ســيء النيــة مــن يســلم طلبيــة ثيــاب شــتوية فــي منتصــف 
الصيــف.

أمّــا إذا كان المديــن حســن النّيــة فــي تأخيــره بتنفيــذ موجباتــه فــإن المحكمــة تمهلــه وتوقــف الدعــوى بحقــه 
أو حتـّـى تقســط الدّيــن لــه لمــدة طويلــة أو قصيــرة حســب ظروفــه. وللقاضــي ســلطة تقديريــة واســعة لا 

تخضــع لرقابــة المحكمــة العليــا علــى أن لا تمــسّ هــذه التّدابيــر الدّائــن بضــرر.
وفيمــا يتعلــق بمبــادئ العــدل والإنصــاف فهــي مفاهيــم أخلاقيــة وإنســانية غيــر قابلــة لتحديــد مجــرّد بــل تنبــع 
مــن شــعور القاضــي بوجــوب مراعــاة القواعــد الإنســانية فــي تفســيره للعقــود. وبالتالــي لا يجــب أن يطلــب 
مــن الإنســان أكثــر ممــا يحتمــل أو ممــا هــو قــادر عليــه)))، إلّ أنّ شــعور القاضــي بالعــدل والإنصــاف لا 
يخولــه تعديــل العقــد وإلّ أصبــح عرضــةً للتغييــر والتّدخــل القضائــي. ولكــن القاضــي يســتطيع مــن خــال 
ــعور أن يأمــر بعــدم تنفيــذ العقــد إذا كان تنفيــذه مخالفــاً لمبــادئ حســن النّيــة وعلــى القاضــي أن  هــذا الشُّ
يأخــذ بعيــن الاعتبــار أن عقــود الغِــرَر تحتمــل الرّبــح والخســارة وبالتالــي ليــس عليــه التّدخــل إذا مــا حلّــت 

خســارة لأنهــا كانــت متوقعــة مــن قبــل الفريقيــن اللّذيــن عليهمــا دائمــاً التقيّــد بمبــادئ العــدل والإنصــاف.
الفقرة الثانية: الأحكام التي ترعى تنفيذ العقد بوجهيه العيني والبدلي

فــي هــذا السّــياق وضــع المشــترع اللّبنانــي أحكامــاً ترعــى وجهَــي التّنفيــذ » العينــي والبدلــي«، بحيــث يتأمــن 
للدائــن بالموجــب أن يســتوفي حقــه علــى الشّــكل الــذّي أراده وقــد أثبتــه فــي العقــد المبــرم.

 فقــد نصــت المــادة 241 موجبــات وعقــود علــى أنــه: » يحــق للدائــن بالموجــب أن يختــار بيــن التنفيــذ 
الإجبــاري أو الإلغــاء مــع حــق المطالبــة بالتَّعويــض«. كمــا نصّــت المــادة 249 م. ع. علــى أنــه:« يجــب 
علــى قــدر المســتطاع أن توَفّــى الموجبــات عينــاً إذ أنّ للدائــن حقــاً مكتســباً فــي اســتيفاء موضــوع الموجــب 
بالــذات«. أمّــا المــادة 250 مــن نفــس القانــون فتنــص علــى أنّــه:« لا تُراعــى هــذه القاعــدة فــي موجبــات 
الأداء فقــط بــل فــي موجبــات الفعــل وموجبــات الامتنــاع أيضــاً ». و يُســتفاد مــن نــص هــذه المــادة الأخيــرة 
أن تنفيــذ الموجبــات عينــاً هــو الأصــل فــي مــا تقــع عليــه مــن أشــياء محــددة بذاتهــا أو بنوعهــا أو فــي مــا 
تقــع عليــه مــن موجــب فعــل أو امتنــاع عــن فعــل، ويحــق للدائــن بهــا إلــزام المديــن بأدائهــا عينــاً طالمــا أنّ 

الأمــر ممكــن فعليــاً. 
وفــي حــال لــم يتــم تنفيــذ هــذه الموجبــات، فلقــد جــاء فــي نــص المــادة 251 م. ع. أنّــه:« يحــق للدائــن أن 
يطلــب مــن المحكمــة التّرخيــص لــه فــي أن ينفّــذ بنفســه موجــب الفعــل علــى حســاب المديــون كمــا يحــق 
لــه أن يطلــب إزالــة مــا أُجــري خلافــاً لموجــب الامتنــاع، وذلــك علــى حســاب المديــون. كمــا نصــت المــادة 
ــه:« لا يمكــن تطبيــق هــذه المعاملــة علــى الموجبــات التــي يســتلزم إيفاءهــا عينــاً،  251 م. ع. علــى أنّ
قيــام المديــون نفســه بالعمــل، فيحــق للدائــن حينئــذ أن يطلــب الحكــم علــى المديــون بغرامــة عــن كل يــوم 
أو كل أســبوع أو كل شــهر يتأخــر فيــه أو كل نكــول يرتكبــه رغبــةً فــي إكــراه المديــون منهــا مــا يعــوض 

))) مجيدي خدوري، مفهوم العدل في الإسلام، دار الكلمة، دمشق، 1998 م، ص 22.
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الدائــن مــن الضــرر الــذي لحقــه بســبب الامتنــاع غيــر المشــروع الــذي بــدا مــن المديــون.
كمــا مــن الممكــن أن يكــون التّنفيــذ بدليــاً حســبما جــاء فــي نــص المــادة 252 مــن قانــون موجبــات وعقــود 
أنــه » إذا لــم ينفــذ الموجــب بــأداء حــق للدائــن أن يأخــذ عوضــاً يقــوم تنفيــذ الموجــب عينــاً لعــدم حصولــه 
علــى الأفضــل. وإذا جعــل العــوض مقابــاً للتخلــف النّهائــي عــن التنفيــذ جزئيــاً كان أو كليــاً سُــمي بــدل 
العوض. أمّا إذا كان التنفيذ عينا« لا يزال ممكناً إذ أن المديون لم يكن إلّ متأخراً عن إتمام موجباته، 

فالعــوض الــذي يعطــى للدائــن يســمى بــدل الـــتأخير«.
ويتبين من نص المادة أنها فرّقت بين حالتين:

- الحالــة الأولــى وهــي التــي يكــون فيهــا التّخلّــف عــن التّنفيــذ نهائيــاً، عندهــا يتحــول موجــب الأداء عينــاً 
إلــى موجــب مالــي يحــل محــل الموجبــات التــي لــم تُنفّــذ، ويســمى بــدل العــوض.

- الحالــة الثّانيــة إذا كان التّنفيــذ العينــي مــا زال ممكنــاً إنمــا حصــل تأخيــر فــي أدائــه فإنــه يحــق للدائــن 
أن يطالــب بالتعويــض عــن التّأخيــر الحاصــل فيســمى بــدل التأخيــر.

إذاً، لا بــدّ مــن تســليط الضــوء علــى الــدور الــذي يلعبــه مبــدأ عــدم التمييــز فــي مرحلــة تنفيــذ العقــد، حيــث 
يتجلــى هــذا المبــدأ فــي المســاواة بيــن أطــراف العقــد، فجميعهــم يجــب أن يتمتعــوا بالفــرص نفســها فــي أداء 
التزاماتهــم والحصــول علــى حقوقهــم. فــإذا تــمّ الاتفــاق فــي عقــد مــا علــى دفــع مبلــغ معيــن فــي وقــت معيــن، 
لا يجــوز أن يتــم التعامــل بطريقــة تميّــز بيــن الأطــراف علــى أســاس عــرق أو جنــس أو ديــن... وينبغــي 
أيضــاً أن يكــون التنفيــذ خاليــاً مــن أيــة ممارســات تمييزيــة ســواء فــي الأســعار أو شــروط تفصيليــة يتــم 
منحهــا لأحــد الأطــراف بنــاءً علــى صفاتــه الشــخصية أو الاجتماعيــة، فــإن ذلــك يُعــد انتهــاكاً لمبــدأ عــدم 

التمييــز. 
وتجــدر الإشــارة أنــه فــي حــال حــدوث نــزاع بيــن أطــراف الرابطــة التعاقديــة، يجــب أن يكــون لــكل طــرف 
الحــق فــي اللّجــوء إلــى القضــاء بنفــس الطريقــة وبنفــس الشّــروط القانونيــة دون تمييــز، فالقضــاء يجــب أن 
يعامــل جميــع الأطــراف علــى قــدم المســاواة فــي تطبيــق أحــكام القانــون. وفــي حــال وقــوع أيــة مخالفــات 
أثنــاء تنفيــذ العقــد، يتــم فــرض العقوبــات بشــكل عــادلٍ ومتســاوٍ بيــن الأطــراف، وفــي حــال خالــف أحــد 
الأطــراف العقــد بســبب تمييــز غيــر مبــرر أو ظلــم تجــاه الطــرف الآخــر، قــد يــؤدي ذلــك إلــى تعويضــات 
قانونيــة أو إلغــاء العقــد )المــادة 238 موجبــات وعقــود(. حيــث مــن أصــول مبــدأ عــدم التمييــز أن يعــزز 
بيئــة تجاريــة واجتماعيــة عادلــة، لا يتعــرض بموجبهــا أي طــرف لتمييــز قــد يؤثــر ســلباً علــى حقوقــه أو 

التزاماتــه بموجــب العقــد.
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المطلب الثاني: دور مبدأ عدم التمييز في تنفيذ العقد في ظلّ الظّروف الطارئة
قــد تطــرأ بعــد إبــرام العقــد وقبــل تمــام تنفيــذه حــوادث لــم تكــن متوقعــة تُرتــب عليهــا اختــال التعــادل بيــن 
التزامــات الطرفيــن اختــلًاا فادحــاً بحيــث أصبــح التــزام أحدهمــا مرهقــاً يهــدده بخســارة جســيمة، ويصبــح 
مــن الصعــب تنفيــذ الالتــزام طبقــاً لمــا ورد فــي العقــد متعارضــاً مــع العدالــة عمومــاً والعدالــة العقديــة 
خصوصــاً، فالأطــراف قــد تعاقــدوا فــي ضــوء ظــروف معينــة وفــي حــدود المتغيــرات المتوقعــة واســتيفاء 
الالتزامــات دون تعديــل بالرغــم مــن التغيــر غيــر المتوقــع للظــروف الاقتصاديــة كانخفــاض قيمــة العملــة أو 
ارتفــاع الأســعار، وبالنظــر للاعتبــارات الســالفة الذكــر حــرص المشــرع علــى أن ينظــم مــا يســمى بنظريــة 

الظــروف الطارئــة للحفــاظ علــى التــوازن العقــدي وحمايــةً لمصالــح الأطــراف المتعاقــدة.
الفقرة الأولى: مفهوم نظرية الظروف الطارئة 

بمقتضــى نظريــة الظــروف الطارئــة أنّــه إذا مــا طــرأ بعــد إبــرام العقــد وقبــل تمــام تنفيــذه حــوادث لــم تكــن 
متوقّعــة تُرتــب عليهــا اختــال التّعــادل بيــن التزامــات الطّرفيــن اختــلًاا فادحــاً بحيــث أصبــح التــزام أحدهمــا 
مرهقاً يهدده بخســارة جســيمة، فعندئذٍ يســوغ للقاضي أن يتدخل في العقد لا لإعفاء المدين من التزامه، 
وإنمــا لتعديــل التزامــات الطرفيــن علــى الوجــه الّــذي يــرد بــه الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول، وفيمــا 
يتعلــق بنظريــة الظــروف الطارئــة، فلقــد اختلفــت التعريفــات، فقــد عرّفهــا البعــض))) بأنهــا: » حالــة عامــة 
غيــر مألوفــة أو غيــر طبيعيــة، أو واقعــة ماديــة عامــة أيضــاً، لــم تكــن فــي حســبان المتعاقديــن وقــت 
التعاقــد، ولــم يكــن فــي وســعها ترتيــب حدوثهــا بعــد التّعاقــد ويترتــب عليهــا أن يكــون تنفيــذ الالتــزام التّعاقــدي 

مرهــق للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة وأن لــم يصبــح مســتحيلًا«.
ولا بــد مــن أن نُنــوِّه إلــى أنَّ نظريــة الظــروف الطارئــة تشــكّل محــوراً هامــاً مــن محــاور الحمايــة القانونيــة 
لأحــد المتعاقديــن ضــد النّتائــج التــي ترتــب علــى اختــال التــوازن الاقتصــادي للعقــد فيمــا بيــن وقــت إبرامــه 
ووقــت تنفيــذه، نتيجــة ظــروف طــرأت، وكانــت عامــة واســتثنائية، وأدّت إلــى جعــل تنفيــذ الالتــزام مرهقــاً، 
وهنــا يلجــأ القانــون إلــى نــوع مــن العدالــة الاقتصاديــة والعقديــة، ويعطــي للقاضــي ســلطة تعديــل العقــد 

بهــدف حمايــة الطــرف المضــرور اقتصاديــاً))).
يُلاحــظ أنّ منطــق هــذه النّظريــة، هــو حمايــة الطّــرف المتضــرر مــن نتائــج الظــرف الطــارئ مــن منظــور 
الصّفقــة التــي أبــرم فــي شــأنها العقــد فحســب بمعنــى أنّــه لا ينظــر فــي تطبيقهــا إلــى المركــز المالــي العــام 
للمتضــرر مــن الظــرف الطــارئ فهــو يســتفيد مــن النظريــة ولــو كان هــو الطّــرف الأقــوى ماليــاً واقتصاديــاً. 
فــإن الأســاس الّــذي تقــوم عليــه نظريــة الظــروف الطّارئــة هــو تحقيــق العدالــة بيــن المتعاقديــن بإعــادة 
التــوازن إلــى العقــد الّــذي أدى تطــور الظّــروف إلــى اختــال التــوازن بيــن الالتزامــات المتقابلــة، فالعقــد 
وقــت إنشــائه انعقــد علــى مصالــح متوازنــة بيــن طرفيــه، فــكل منهمــا يهــدف إلــى تحقيــق مصلحــة معينــة 
ارتبــط بموجــب الاتفــاق لتحقيقهــا غيــر أنّ تغيّــر الظــروف أدى إلــى اختــال تــوازن تلــك المصالــح وانعــدام 

محمد عبد الرحيم عنبر، الوجيز في نظرية الظروف الطارئة، 1987، ص 19. 	(((
حمــدي عبــد الرّحمــان، الوســيط فــي نظريــة الالتــزام، نظريــة العقــد والإرادة المنفــردة، دار النهضــة العربيــة، 1999،  	(((

ص 57.
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التعــادل بينهمــا فأصبــح طرفــا الرابطــة العقديــة بيــن كاســب وخاســر، ففــي الوقــت الــذي ســتلحق أحدهمــا 
خســارة فادحــة، يتحقــق للآخــر ثــراء فاحــش.

الفقرة الثانية: مدى دور القاضي في ظل الظروف الطارئة 
إذا توفــرت شــروط الظــروف الطارئــة، جــاز للقاضــي تبعــاً للظــروف وبعــد الموازنــة بيــن مصلحــة الطرفيــن 
أن يــرد الالتــزام المرهــق إلــى الحــد المعقــول، فيتعيــن عليــه أثنــاء تعديــل العقــد مراعــاة الضوابــط التــي 
وضعهــا المشــرع، وفــي طليعتهــا الظــروف المحيطــة بالقضيــة، أي أنــه لا ينظــر إلــى الالتــزام المرهــق 
مجــرداً مــن الظــروف المحيطــة بــه إذا أن هــذه الظــروف هــي التــي تســاهم فــي إضفــاء صفــة الإرهــاق علــى 
هــذا الالتــزام. فعلــى القاضــي أن يتفحــص هــذه الظّــروف ليتبيــن لــه مــدى أثرهــا علــى التــزام المتعاقديــن ومــا 
إذا كان الظــرف الطــارئ ذا تأثيــر مســتمر أم مؤقــت وحــدود الاســتمرارية والتأقيــت، كل ذلــك مــن أجــل 
الوصــول إلــى حــل مناســب باســتخدام طريــق مناســب مــن بيــن البدائــل المتاحــة أمامــه. وعلــى القاضــي 
أيضــاً عنــد إجــراء التعديــل الــذي يــراه مناســباً أن يــوازن بيــن مصالــح الطرفيــن، ويكــون ذلــك فــي اختيــار 
نــوع التّعديــل الــذي يجــب إجــراؤه علــى العقــد كمــا يكــون، وذلــك بعــدم تحميــل أحــد المتعاقديــن وحــده عــبء 

الحــادث الطــارئ وتوزيعــه بينهمــا وفقــاً لمــا تقتضــي بــه العدالــة))).
ختامــاً نذكــر أن الفقــه اللبنانــي مجمــع علــى وجــوب الأخــذ بنظريــة الظــروف الاســتثنائية الطّارئــة لإجــراء 

رقابــة القاضــي علــى العقــد بُغيــة إعــادة التــوازن إليــه.
ــاً لقواعــد الإنصــاف والعدالــة.  ــأنّ التّعامــل بيــن الأفــراد يجــب أن يتــم وفق ــا الاجتهــاد اللّبنانــي فيُســلّم ب أمّ
ولكــن تبقــى أمامــه عقبــة غيــاب النّــص الّــذي يســمح لــه إجــراء تعديــل فــي العقــد فــي حــال طــرأت عليــه 
ظــروف طارئــة. والمشــرّع اللّبنانــي مــا زال متــردداً فــي اتخــاذه مثــل هــذه الخطــوة وإذا حصلــت فــإن خطواتــه 

تكــون خجولــة.
وبالرغــم مــن صــدور قــرار عــن إحــدى غــرف محكمــة التمييــز يعتبــر أن هــذا القانــون يكــرّس نظريــة 
الظــروف الطارئــة إلا أنّ هــذا القــرار يبقــى معــزولًا واســتمرت الغــرف الأخــرى علــى اعتبــار أنّ هــذا القانــون 

خــاص لا يُمكــن تحويلــه إلــى نظريــة عامــة.
إنَّ مبــدأ عــدم التمييــز، فــي إطــار النظــام القانونــي العقــدي، يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمفهــوم النظــام العــام 
الَّــذي يضــم مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم التــي لا يجــوز للأطــراف الاتفــاق علــى مخالفتهــا، حتــى مــع 
وجــود مبــدأ حريــة التعاقــد حيــثُ يُعــزز حمايــة المصلحــة العامــة، ويُضفــي الطابــع الإلزامــي علــى مبــدأ 
عــدم التمييــز، ممــا يجعــل أي اتفــاق يحتــوي علــى بنــود تمييزيــة باطــاً بطلانــاً مطلقــاً. بهــذا المعنــى، 
يتجــاوز هــذا المبــدأ دوره كضمانــة للأفــراد ليصبــح أحــد أدوات القانــون فــي حمايــة المبــادئ الأساســية 

للمجتمــع وللأفــراد.

محمــد محــي الدّيــن إبراهيــم ســليم، نظريــة الظــروف الطارئــة بيــن القانــون المدنــي والفقــه الإســامي، دراســة مقارنــة،  	(((
دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية،2007، ص 43.
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الخاتمة
إن مبــدأ عــدم التمييــز هــو مبــدأ قانونــي عالمــي يُطبــق فــي مختلــف فــروع القانــون بمــا فــي ذلــك قانــون 
العقــود، حيــث يتجلــى مبــدأ عــدم التمييــز فــي ضــرورة احتــرام حقــوق الأطــراف بشــكلٍ متســاوٍ وعــدم فــرض 

شــروط غيــر عادلــة أو تمييزيــة علــى أي مــن أطــراف العقــد.
وهنــاك علاقــة تربــط بيــن مبــدأ عــدم التمييــز والمبــادئ الأخــرى التــي تحكــم العقــد مــن مبــدأ الحريــة 
التعاقديــة إلــى مبــدأ حســن النيــة، كمــا يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمبــدأ العدالــة والمســاواة الــذي يُعــزز ضمــان 
عــدم وجــود أفضليــة لأحــد الأطــراف علــى حســاب الآخــر ويســاهم فــي تحقيــق التــوازن فــي الالتزامــات 
بيــن الأطــراف ويُمنــع اســتغلال أي طــرف أو تحميلــه شــروطاً تعســفية قــد تنطــوي علــى التمييــز بيــن 
طــرفٍ وآخــر. حيــث أن تصحيــح مضمــون العقــد يُعــدّ مــن الإجــراءات القانونيــة الهامــة التــي تهــدف إلــى 
تحقيــق العدالــة وتصحيــح أي أخطــاء قــد تحــدث فــي صياغــة العقــد أو تفســيره. فــإن تصحيــح المضمــون 
يســاهم فــي ضمــان توافــق إرادة الأطــراف مــع مــا تــم الاتفــاق عليــه فعــاً، ويُعــزز مــن اســتقرار العلاقــات 
التّعاقديــة. ولذلــك، فــإن اللّجــوء إلــى القضــاء أو الأطــراف المعنيــة لتصحيــح بنــود العقــد يمكــن أن يكــون 
خطــوة ضروريــة لحــل أي لبــس قــد يطــرأ حــول تفســير الاتفاقيــات، ممــا يســاهم فــي تجنّــب النّزاعــات 

القانونيــة وحفــظ حقــوق جميــع الأطــراف.
لذلك، نقدم للمشرِّع اللُّبناني التوصيات التالية:

- إصــدار قانــون خــاص وشــامل لمكافحــة التمييــز يُعــرِّف التمييــز بشــكل واضــح ويضــع عقوبــات علــى 
المخالفــات، بمــا يشــمل جميــع أنــواع العقــود. 

ن من كفاءة دوائر التنفيذ لمتابعة  ز قدرة الأجهزة التنفيذية وتُحسِّ -على الدولة تبني إصلاحات شاملة تُعزِّ
تنفيــذ الأحــكام فضــاً عــن تشــديد العقوبــات عنــد الامتنــاع عــن التنفيــذ مــن خــال فــرض غرامــات ماليــة أو 
عقوبات جنائية على الأطراف الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة في القضايا المتعلقة بالتمييز.

- إعــادة النظــر فــي مــدى كفايــة القواعــد الحاليــة لتحقيــق التــوازن المنشــود بيــن حريــة التعاقــد ومتطلبــات 
هــات قانونيَّــة متزايــدة نحــو تكريــس مبــدأ عــدم التمييــز  النظــام العــام الاقتصــادي، لا ســيَّما فــي ظــلِّ توجُّ

كقاعــدة آمــرة فــي العلاقــات الخاصــة والعامــة علــى الســواء.
إذاً، إنَّ مبــدأ عــدم التمييــز ليــس فقــط ضمانــة قانونيــة تجمــع بيــن الإلزاميــة القانونيَّــة والقيــم الأخلاقيَّــة بــل 

أيضــاً يلعــب دوراً حيويّــاً فــي تعزيــز المســاواة والعدالــة داخــل النظــام القانونــي العقــدي. 
إلا أنــه يبقــى التســاؤل عــن مــدى مراعــاة مبــدأ عــدم التمييــز فــي ظــل توســع العقــود المدنيــة فــي ظــل 

انفتــاح الأســواق العالميــة مــع التطــور فــي نظــام العولمــة والإنترنــت والــذكاء الاصطناعــي؟
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